كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) من القول بجريان أصالة الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقد مثلنا بمثالين يتفق الجميع عليهما، وهما ما إذا كان المطلوب والمكلف به هو الفرد بالمشخصات الفردية، كزيد قلنا، فهل يصح امتثال الأمر في غيره أم لا؟ قلنا لابد من الاحتياط وامتثال الأمر في زيد، والمثال الثاني ما إذا كان المطلوب محصصاً ـ إذا صح التعبيرـ  بالفصل، كما إذا قلنا: (أكرم الإنسان) أو (أكرم الحيوان الناطق)، وشككنا في أن هذا العنوان جيء به، وهو الإنسان أو الحيوان الناطق كعنوان مشير ولا دخل للخصوصية في ذلك، فيسوغ امتثال التكليف في الصاهل أو الصادح، مثلاً، أم لا؟ قال المحقق العراقي (يرحمه الله) في المقام لابد من الاحتياط ههنا، بل وأضاف مثالاً آخر فيما تقدم، فيما إذا كانت الخصوصية كالرجولة والهاشمية، ما أستطيع أن أمتثل التكليف بالمرأة، ولا في غير الهاشمي، بالرغم من أن أن الرجولة والهاشمية يختلفان، من العوارض التي ممكن أن نقول أخذتا كعنوانين مشيرين، لا دخل لهما في المطلوبية، ولكن رغم ذلك قال بجريان الاحتياط أيضاً في هذا المثال، نمرة أربعة الذي سماه هو، بعد الأرقام المتقدمة، واستدل على مطلوبه (يرحمه الله) بالدليل الآنف الذي بيناه، وخلاصته: أن الحد ههنا أخذ كمحصص ـ إذا صح التعبيرـ  دال على التباين، وليس الحد غير منظور إليه، يعني هذه الخصوصية الفردية التي لابد من توافرها في الأكثر مرادة ومعنية، يعني ماذا نقول؟ نقول الحيوانية الناطقية هي المطلوبة، الإنسان هو المطلوب، وبعد زيد بمشخصاته الفردية الخارجية هو متعلق الإكرام، ومر علينا إشكال الماتن على الأغا ضياء، ماذا يقول الماتن؟ يقول له: قف أمامي لتستمع لكلامي، ما هو هذا قف أمامي لتستمع لكلامي؟ يقول نعم، أنت إذا تأملت يا آغا ضياء راح تجد أن الأقل أيضاً له حد، في جميع الأمثلة المتقدمة، أي مسألة يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر فإن الأقل له حد، لكن هذا الحد غير دخيل في مطلوبية الأكثر، غير منظور إليه، وإنما نقول إن المطلوب هو الماهية المعراة كما قال، يعني المجردة عن الحدود، الصالحة للانطباق على الأقل والأكثر، فلذلك ساغ لنا أن نجري البراءة، ونحن هنا في مقامنا عندما ننظر إلى الماهية المجردة نراها أيضاً لها قابلية للانطباق على الحيوان الناطق وعلى الصاهل، وعلى زيد وعلى عمرو، كما كانت الصلاة تنطبق على الأجزاء التسعة دون جلسة الاستراحة وعلى العشرة، بهذا الشكل يقول الماتن، يعني أن هذه الخصوصية التي أخذت في الأكثر، ما تجعل الأكثر يتباين مع الأقل، بحيث إذا شككنا لابد أن نحتاط كما يقول الأغا ضياء، بل الصحيح جريان البراءة في هذه المسألة كما جرت البراءة في المسألة المتقدمة، وكلاهما من وادٍ واحد، كلام من هذا؟ كلام الماتن، وصلنا إلى هنا، إلى هذا الحد، قال: نعم يمكن أن يكون، يعني هذا تطوير ـ إذا صح التعبيرـ  تطوير لكلام الأغا ضياء، هو ما قاله، قال يمكن أن يكون في نفسه، في خلده يدور شيء، ويقصد به ذلك الشيء، ويتوهم مما يدور في خلده أن هذا الشيء يوجب الاحتياط، شنهو هذا الشيء؟ يقول: قد يتصور الآغا ضياء أن الخصوصية المأخوذة في الأكثر، الذي هو ماذا؟ المشخصات الفردية في زيد في الحقيقة، يعني زيد مثلاً طويل وعريض وكريم وحليم، مثلاً، هذه الخصوصيات المشخصة ماذا توجب؟ توجب أن تكون الذات المطلوبة مرادة بلحاظ اتصافها بهذه الخصوصيات، وأن الذات المجردة عن هذه الخصوصيات غير مطلوبة، والدليل، يقول شوفوا الدليل، نحن نعرف أن مورد تتوافر فيه هذه الخصوصيات ومورد تزول، تنتفي، وهذا دليل دليل على أنه في المورد الذي تتوافر فيه هذه الخصوصيات جاء الأمر بلحاظ توافرها ومطلوبيتها، خلنا نقرأ كلامه أحسن يقول، لعله هو هكذا يقول، يعني مباينة الذات الواجدة للخصوصيات للذات الفاقدة لها في محل الكلام، والاتحاد بين الذاتين فيما إذا كانت الخصوصية مرتفعة، الكرم مثلاً، إذا انتفى كرم زيد صار حاله حال عمرو، هنا يصير هو المطلوب ماذا؟ أما ما دامت الخصوصية هذه يعني موجودة، فطلب إكرام زيد بلحاظ الخصوصية التي اتحد بها واندمج معها ولا يشمل إكرام عمرو، يمكن يتصور ذلك هو الماتن، هذا نمرة واحد.
ويمكن أنه يتصور بعد شيئاً ثانياً، الذي نمرة اثنين، يقول: لما تقول، ماذا تقول؟ تقول أكرم الإنسان، وأنت تروح تريد ماذا؟ تحسن إلى الصاهل، تقول نعم، هو المطلوب احترام حقوق الحيوان بشكل عام، مثلاً، يقول شوف، أصلاً هنا يوجد تباين واضح، كالشمس في رابعة النهار في الوضوح، يعني شيئاً بين الوضوح، لما أقول لك: (أكرم الإنسان) شوف هذا مفهوم الإنسان مفهوم بسيط، أنا ما قلت لك (أكرم الحيوان) حتى تطبقه على كل فرد، على الصاهل والناطق والصادح وما أدري ماذا؟ 
...
لا، الطائر هذا ليس نوعاً، يمكن البلبل الذي هو الصادح، الذي هو قسم من الطائر، الفصل لابد يشخص نوع الحيوان، الطيران بحد ذاته حتى النمل يطير، والإنسان يطير، والإنسان ينطح، نحن ليس كلامنا الآن في هذا، يكون ننتبه...
فيقول إذن ماذا؟ انتبهوا إليّ، التباين بين المصداقين بأي نحو تحقق؟ باعتبار بساطة المفهوم، إنسان، لما أقول لك: (أكرم الإنسان) مفهوم الإنسان بسيط، يدلل على ذات متصفة بخصوصية خاصة، وبساطة المفهوم ماذا يعنى بها؟ يعنى بها إرادة لحقيقة تتباين مع الحقائق الأخر، طيب نحن الآن قلنا إنسان، بساطة، ممكن نقول: (أكرم الحيوان الناطق) الناطقية هذه هي نفس الإنسان، لكن نجيء به مركباً، يقول حتى لو جئنا به مركباً ما يفرق الحال، لماذا؟ لأن بعض الصفات أنت تأتي بها، وماذا؟ تأتي بها على نحو التركيب، لكن هذا التركيب المأتي به في المقام يعني ماذا يراد به؟ لا يراد به أنه مجرد عنوان مشير، لا، وإنما هو عنوان حاكٍ، ماذا نقصد للحكاية هنا؟ يعني كأن كل جزء من الحيوانية والناطقية يحكي عن أمر مطلوب، ولابد أن يتوافر في الماهية التي هي متعلق التكليف، فعندما أقول لك: (أكرم الحيوان الناطق) وتروح لي تكرم الناهق مثلاً، أقول لك: كلا، ما هذا هو المراد، تقول لي: نعم هو المراد حيوان، هذا حيوان وهذا حيوان، أقول لك: نعم صحيح كلاهما يتصف بالحس والحركة، التي هي علامة على الحياة، لكن الحيوانية في المقام، المطلوب تحقق الإكرام فيه، بينها وبين ذلك الأمر بون شاسع، وفرق فارق، يعني الفرق واجد مثل ما يقولون، فصحيح أنا جئت مثلاً ماذا؟ أتيت بعنوان اشتقاقي مركب مثلاً من مفردتين، لكن هذا التركيب المأتي به لا يراد به للإشارة إلى المصداق الإشارة المحضة، بل المراد به الإفصاح عن لابدية توافر شيء، فيعني ماذا أريد؟ أريد القيد والمقيد، ماذا أريد؟ أريد هذه الذات المتصفة بتعقل الكليات، قصده يقول هكذا، هذا هو ما قاله، لكن نحن في مقام دفاعنا عن رأيه وتقوية رأيه، لأن الشيء إذا قويناه وأبطلناه ماذا يصير؟ يصير كأنه طاح من حائط كما يقولون، يعني لا قيام له بالمرة بعد وقوعه، دائماً إذا تريد ماذا؟ يعني تسقط أمراً، ارفعه وأسقط به، ما يسوون هكذا؟ بعد خلاص لا قيامة له بالمرة، يعني لا يقوم، نحن هكذا نريد اشوية نقوي رأي الآغا ضياء ثم نفنده، فيكون تفنيدنا له وردنا عليه وإبطالنا إياه ماذا؟ للقضاء عليه.
يقول الآن: نريد نناقش الأمرين، نشوف هذا الكلام الذي قلنا يمكن أن نقوي به رأي الأغا صحيح أو غير صحيح؟ يقول: أولاً نقول الذات، ماذا قلنا أولاً؟ نعم الذات التي تتوافر فيها الخصوصية تتغاير  مع الذات التي ما تتوافر فيها الخصوصية، والدليل أنه في مقام ارتفاع الخصوصية لا مطلوبية ـ إذا صح التعبيرـ  كأننا لا نريد، يقول انتبه إليّ، الذات هذه التي تتوافر فيها الخصوصية، ومرة ما تتوافر، ومرة ترتفع عنها، هذه بلحاظ وجود القابلية، يعني أن هذه الذات المطلوبة مرت كلها قابلية للاتصاف بالناطقية ومرة أخرى لا قابلية لها، ونحن ليس كلامنا في القابلية، القابلية غير مأخوذة، كلامنا في ماذا؟ في أن الماهية المجردة التي سميناها المعراة، هل هي يتحقق بها الامتثال أم لا؟ فإذا كانت تحقق الامتثال في حال تجردها عن الخصوصية، فمعنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أن هذا القيد المطلوب الذي سميناه بلحاظ وجود القابلية لا دخل له بالمرة، لأنه بلحاظ القابلية فقط ليس إلا، ونحن ما عندنا نظر إلى قابلية القابل، وإنما نظرنا ماذا؟ في الحقيقة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر ليس إلا، طبعاً هذا الحكي فيه من الإشكالات ما لا يحصى عداً، ماذا كلام الآغا ضياء يعني واضح أنا بنظري، ولذلك يعني لما يقول فيه تباين بين المطلوب بهذه الخصوصية وبين كذا، ماذا تقول له؟ تقول له: هذه الخصوصية المطلوبة يعني بلحاظ وجود قابلية، شنهو قابلية هذه؟ هذا العرف ببابك، يعني يكون نتأمل، هذا الجواب يعني صحيح فيه شيء من التحليل، لكن هذا ليس هو التحليل الدقي للمطلب يرجع المسألة إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، نحن ماذا نقول؟ لابد أن نعطي ضابطة، نقول العرف ماذا يرى؟ يرى في هذه المسألة التي يوجد فيها فصل مقوم للماهية، يرى الأمر ماذا؟ التباين فيها مثل الشمس في رابعة النهار كما عبرنا، يعني أنا لما أقول لك: (أكرم إنساناً، أو أكرم الإنسان، أو أكرم الحيوان الناطق) تروح مثلاً تكرم الناهق أو الصادح، تقدم ماءً وشيئاً من الطعام، فآتي أنا مثلاً ماذا؟ وأعنفك تأنيباً، أو أأنبك تعنيفا، تقول لي لماذا؟ أنا أخذت بالماهية المطلقة، القابلة للانطباق على الناطق والناهق، أقول لك: شنهو هذا، هذا العرف ببابك، لما يقول لك: (أكرم الحيوان الناطق) تروح للناهق، ما هذا الحكي؟ تباين تباين، شنهو تقول تحليل، أنا الناطق يعني بلحاظ وجود القابلية، في القابل الذي غير مقبول، حكي لو واحد يسمعه لك يعني في كوكب آخر كان ماذا يقول؟ نعم، هذا حكي يعني بعيد جداً تمام البعد عن مناقشة جادة لما يقوله الآغا ضياء، على كلٍ يكون نتأمل كثيراً، ماذا قال الثاني؟ قال الثاني: أو نقول لغلبة بساطة المفهوم، وبسبب بساطة المفهوم الذي نحكي إنسان، مفهوم بسيط وجامد، غير مشتق، فنشوف لما نقول: (أكرم الإنسان) هذا المفهوم البسيط الجامد يعبر عن شيء يتغاير بتغاير كبير بينه وبين غيره من الأنواع، وحتى نقول لو فككناه ـ إذا صح التعبيرـ  وقلنا حيوان ناطق، أيضاً ماذا؟ هذه الحصة التي فككناها بلحاظ الجنس والفصل، يعني ما نريد بها طبعاً إلا ـ إذا صح التعبيرـ  الإشارة، ولا نريد بها مطلوبية، يعني في الحقيقة نحن نريد نفس إنسان، بغض الطرف عن أن يكون كل واحد من القيد والمقيد يشير إلى مطلوبية خاصة حتى لا يتحقق امتثال التكليف إلا بإكرام الإنسان، لا، نريد إنسان كما كان الإنسان يدلل على أنه نعم المراد به الحيوان مطلقاً، وهو كعنوان مشير، كذلك هنا، حيوان ناطق يراد به نفس كلمة إنسان، يقول: هذا أيضاً لا ينفع الآغا ضياء في المقام، لماذا؟ يقول: صحيح العنوان المجرد في الأعم الأغلب يحكي عن بساطة، لكن هذه البساطة في المقام ما راح تفيد الآغا ضياء شيئاً أبداً، كيف ما تفيده شيئاً؟ يقول لأن نفس الآغا ضياء ألحق الخصوصيات، التي قال مثل الهاشمية والرجولية، ونحن ذيليك متفق عليهم عند الأكثرية المطلقة أنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فمعناه، ما معناه؟ معناه حتى لو عبرنا بعنوان بسيط أو قيد ومقيد في التدليل على هذا، يعني بمثابة ماذا؟ (أكرم رجلاً، أو أكرم هاشمياً) لا تريد من هذه البساطة في المفهوم التدليل على التغاير بين الماهيتين، ماهية الأقل وماهية الأكثر، وإنما تريد أن تشير فقط وفقط، يعني أنت إنما تريد أن تشير إلى الماهية المعراة هكذا يقول، والدليل ما هو دليله؟ دليله يقول لأنه ألحق نمرة أربعة بالمقام، وذاك متفق عليه ماذا؟ فيدلل على أن هذا الإلحاق يضعف وجود هذا التباين المتصور في دقة نظر الآغا ضياء، ونحن ماذا نقول للماتن؟ نقول: كلام الآغا ضياء قوي ومتين، لماذا؟ لأنه يشير إلى أمر عرفي، وأن هذه العناوين بالرغم من وجود التباين فيها بالنظر الدقي، إلا أنه عند العرف أيضاً متباينة، ولماذا هو ألحق ما قال الأصوليون أو جل الأصوليين بأنه من قبيل الأقل
والأكثر الارتباطيين، الذي مثل ماذا؟ الرجولة، والهاشمية، لماذا ألحقه؟ لأنه فعلاً في منظور العرف يوجد انفكاك وتباين، الآن لما أقول لك أنا: (أكرم هاشمياً) تروح تكرم رجلاً، يقول لك: أنا قلت لك (أكرم هاشمياً) بلحاظ وجود نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا ما أريد أن تمتثل الإكرام إلا في هذا المصداق، وكذلك إذا قلت لك: (أكرم رجلاً) تروح تكرم امرأة، تقول ايه نعم، المراد ههنا ماذا؟ يعني مطلق الإنسان، أقول لك: صحيح هذه المرأة إنسان، لكن ما المشكلة؟ أنا ما أريد إلا الرجل في هذا المقام، لماذا؟ لأنه يعني أنا أريد مثلاً ماذا؟ إكرام شخص يتصف بالرجولة لمآرب، كالشدة والبأس مثلاً، والشجاعة والإقدام والتروي، والتعقل والحكمة وهلم جرا من الخصائص، فلما آتي أقول لك: (أكرم رجلاً) تروح لي تكرم امرأة، يعني أنا ما أريد هذا، فيه تباين في منظوري، فأنت تقول لي: المراد الحصة الماهية المعراة، أقول لك: شنهو ماهية معراة، على كل...
عرفتم الآن معي كيف العنوانين وكذا، بس ودي أقرأ لكم سطراً من الذي تقدم، نعدل كلمة، فيه غلط الذي تقدم، من أول الصفحة، الاستقلالي والضمني كذا كذا في محل الكلام، اقرأوا من محل الكلام...
راجع إلى وجوب الماهية الخاصة في ضمنه، والتكليف...
مكتوب الأقل، صحيح هو التكليف بالأقل راجع إلى التكليف بالماهية المطلقة، كلمة الأقل حطوا هنا... اشطبوا على الأكثر حطوا بالأقل، حتى يصح الكلام، لأنه ما يصير بالأكثر، الأكثر يجيء مرتين؟ مرة بالأقل ومرة بالأكثر، الناسخ الله يحفظه...
الأكثر الثاني، هذه التي مكتوبة التكليف بالأكثر موجود، الثاني، هذا بالأقل، السطر نمرة أربعة، حتى يصير الكلام صحيحاً، صفحة ثلاثمائة وستة وسبعين...
الآن كلامنا في نقاشنا اليوم...
تطبيق:
وغاية ما يتصور من الفرق بين محل الكلام وما إذا كانت الخصوصية قابلة للارتفاع عن الفرد أمران.. 
هذا ماذا؟ يعني جئنا نريد نقوي، نقول لعله يريد واحداً من هذين المطلبين، حتى يقوي مقصوده وما ارتآه...
الأول: مباينة الذات الواجدة للخصوصية، يعني التي هي الذات للأكثر، للذات الفاقدة لها التي هي ذات الأقل في محل الكلام، والاتحاد بين الذاتين فيما إذا كانت الخصوصية مرتفعة، فإذن ماذا يقول العرف؟ يقول تباين تباين بين الذاتين، واتحاد اتحاد إذا ارتفعت الخصوصية في البين، ولأن العرف يرى التباين، فواضح، لما أقول لك مثلاً: (أكرم الإنسان) تقول لي نعم، تباين بينه وبين بقية الأنواع من الحيوان، نعم لو ارتفعت الإنسانية، صارت الماهية المعراة المجردة التي قابلة للانطباق على أي نوع من الأنواع صار أقل وأكثر، لكن هنا لا، تباين، وهذا الصحيح، الذي جاء به الماتن هذا هو مقصود الآغا ضياء، يعني العرف يرى بوضوح وجود تباين، لما أقول لك: (أكرم إنساناً) كما يرى بوضوح لما أقول لك: (أكرم رجلاً) تروح تكرم امرأة، ما هذا الحكي؟. واضح التباين بينهما.
 الثاني: غلبة بساطة مفهوم الواجد للخصوصية، (أكرم الإنسان) هذا الواجد للخصوصية، مفهوم بسيط جامد، لكن ماذا يدلل عليه؟ يدلل على مطلوبية لحصة خاصة من الماهية، وهي المتصفة بماذا؟ بإدراك الكليات، إنسان إنما قيل ماذا؟ لأنسه وإدراكه وتعقله...
بساطة مفهوم الواجد للخصوصية في محل الكلام، بسبب كون العنوان الحاكي الذي هو إنسان، هو الذي يحكي عنوان إنسان، جامداً، وتركب هذا العنوان الجامد من الذات بمفهومها العام الذي هو الحيوان، والخصوصية التي هي الناطقية، فيما إذا كانت الخصوصية قابلة للارتفاع، لافادتهما بعنوان اشتقاقي مركب من مفاد الهيئة التي قلنا الناطقية، والمادة التي هي الحيوانية، لأن المادة بمثابة الجنس والفصل، الهيئة والمادة، يعني كذا، أو بطريق التقييد الذي هو نحو نسبة قائمة بين القيد والمقيد، لأنه أصلاً الماهية كانت عامة الحيوان، قيدناه بماذا؟ الناطق، هذا الشكل نقول، لكن كلام الأمرين يقول ما يفيد الآغا ضياء، كيف ما يفيده؟ ونحن نرى هو الذي جاء به الكلام يقوي مطلب الآغا ضياء ويوضحه، ويرد على خصومه بعد، لكن على كلٍ...
 لكن الأول ممنوع، فإن الاتحاد مع قابلية الخصوصية للارتفاع إنما هو بسبب وجود القابلية، هذا الذي قلنا حكي يعني هذا أشبه بالخطابة، يكون تتأملون، إنما هو بين القابل للخصوصية والقابل لعدمها، ولا أثر له، لعدم دخل القابلية قطعاً، نحن ما نتحدث بلحاظ القابلية، ماهية الحيوان بحد ذاتها لها قابلية لانطباق أي فصل من الفصول عليها، لكن نحن لما نقول: (أكرم الإنسان، أو أكرم الحيوان الناطق) ليس نظرنا إلى الماهية المطلقة، نظرنا مباشرة إلى هذه الحصة الخاصة، وهذا كلام الآغا ضياء يقصد ذلك، صحيح فيه دوران بين الأقل والأكثر، لكن هذا الدوران، ليس كل دوران بين الأقل والأكثر هو من قبيل تجري في الأكثر البراءة، لا، في بعض الأحيان تباين في المصداق، كما في محل كلامنا، وإنما يحتمل أخذ فعلية الخصوصية، والتباين بين واجد الخصوصية وفاقدها فعلاً حين فعلية التكليف ظاهراً، لا، أصلاً من أقول لك، من أوجه لك الخطاب، أنت ترى في الخطاب فرقاً بين قولي مثلاً: (أكرم حيواناً أو أكرم الإنسان أو أكرم إنسانا) أكرم إنسانا لا، يعني إرادة حصة خاصة، أما حيوان لا، هذا الذي ينطبق على أي حيوان، يعني أحسن إلى ذات كل كبد حرى، أي حيوان فيه حس وحركة أحسن إليه، فلا يكون الإتيان بالفاقد محصلاً لشيء من المكلف به على تقدير مطلوبية الخصوصية، وبالفعل هذا نظر الأغا ضياء، لأنه إذا انتفت الخصوصية ما انتفى التكليف، لأن التكليف مرادة هذه الخصوصية فيه..
غايته أن منشأ التباين ليس هو الخصوصية، بل ما يقارنها مما يقوم الذات، ما هذا الحكي؟ أصلاً التباين بلحاظ هذه الخصوصية إذا لما أقول الإنسان، بلحاظ الخصوصية الخاصة، يعني المشخصات الفردية أنا أصلاً غير منظورة إلي، وإنما هذا المشخص الذي سميناه الفصل...
....
يعني تشخصت الذات، حقيقة يقول لك أنت المطلوب لما يقول لك: (أكرم إنساناً) أنت المطلوب إكرام حيوان، لكن هذا أنت لما قلت إنساناً، صار هذا مشخصاً فردياً كسائر المشخصات الفردية، لكن هذا المشخص الفردي غير مطلوب، لأنه لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، صحيح تحصص الحيوان في ضمن الإنسان، لكن هذا كتحصص زيد في طوله وعرضه ومكانه مثلاً ونظارته وبشته وهلم جرا من مشخصاته الخارجية، هذه غير مطلوبة، المطلوب هو ماذا؟ الماهية المعراة كما قال، هذا حكي الواحد يقوله؟ 
....
هذا نقول، أشياء توجب التباين يعني كلام الآغا ضياء، هذا كلامك...
غايته أن منشأ....ليس هو الخصوصية، بل ما يقارنها مما يقوم الذات، بخلاف ما لو كانت الخصوصية نوعية أو شخصية، فإنها بنفسها تكون منشأ للتباين بين الحصتين، ثم يقول: ولا أثر لذلك في حكم العقل، استدل، لماذا لا أثر؟ بالمثال نمرة أربعة، نحن نقول له أصلاً المثال نمرة أربعة إنما قربناه لأنه يوجد تباين بلحاظ العرف، يعني قريب من هذا، ليس أنت تستدل به علينا، نحن نستدل به عليك، يعني أن هذا يوجد التباين والدليل أن التباين منظور فيه عرفي، وجود فارق أن نمرة أربعة صار مثله، يعني اعكس القضية يضعف مطلب المحكم...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
